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 في عقد البيع   الالتزام بضمان التعرض 
 الدكتور المشرف / رضا حسين كندم كار/جامعة قم الحكومية/كلية الحقوق /ايران

 صدام عبد الحسين كيطان الكيطان جامعة قم الحكومية / كلية الحقوق /ايران
Commitment to ensuring exposure 

 الملخص::
عا هادئاً، من الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، هي عدم التعرض للمشتري في المبيع، لكي يتمكن المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به انتفا

 ( 1)ما يعكر على المشتري حيازة المبيع، سواء كان يهدده بنزع الملكية أم لا""   ونعني بالتعرض بشكل عام هو سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً،
ك أما بالنسبة للتعرض الصادر عن الغير، فان البائع يلتزم بضمان التعرض القانوني الصادر عن الغير فقط، دون ضمانه للتعرض المادي، وكذل
ير  لا يقتصر التزام البائع على ضمان التعرض الصادر عنه أو عن الغير، بل يلتزم بضمان استحقاق المبيع من يد المشتري وخصوصا إذا نجح الغ

حرمان المشتري من بعض أو كل حقوقه على المبيع، نتيجة نجاح الغير في منازعته "    ي كسب دعوى استحقاق المبيع له، فالاستحقاق للمبيع يعنيف
فقد يتعرض البائع للمشتري في المبيع، وقد يحدث التعرض من  (2)"للمشتري، وكسبه على المبيع أي حق من الحقوق التي يعتبر ادعاؤها تعرضاً 

عرف بضمان الغير للمشتري، فإن على البائع في هذه الحالة دفع تعرض الغير عن المشتري، فإذا نجح في ذلك فقد نفذ التزامه تنفيذا عينياً وهو ما ي
الغير للمشتري، فينبغي عليه تعويض المشتري عن الضرر الذي لحق  التعرض.أما إذا أثبت الغير استحقاقه للمبيع وعجز البائع عن دفع تعرض  

البائع   به، نتيجة استحقاق المبيع من تحت يده، وهو ما يعرف بضمان استحقاق، فقد يحدث التعرض للمشتري في المبيع، سواء كان التعرض من
على أو الغير، إلا أنه لا يشترط أن يستحق المبيع من يد المشتري في هذه الحالة، وقد ينجح المعترض في إثبات استحقاقه للمبيع، مما يتوجب  

إذ أن التزام بضمان التعرض يختلف عن الالتزام بضمان الاستحقاق، وذلك لأن الالتزام بضمان  (3) الاستحقاق  ذلك  نتيجةالبائع تعويض المشتري  
الصادر عن    التعرض الصادر عن البائع، هو التزام غير قابل للتجزئة، والتزام أبدي والتزام بالامتناع عن عمل، أما بالنسبة للالتزام بضمان التعرض

بتحقي التزام  بأنه  يمتاز  فإنه  لضمان  الغير،  بالنسبة  أما  الانقسام،  أو  للتجزئة  قابل  غير  والتزام  المشتري،  عن  التعرض  دفع  في  تتمثل  نتيجة  ق 
سيتم توضيح الاستحقاق، فإنه يمتاز بأنه التزام قابل للتجزئة، وغير مؤبد والتزام بالقيام بعمل، بعكس ضمان التعرض الصادر عن البائع أو الغير، و 

الثاني الذي يلي هذا الفصل    هذا الفصل، أما الالتزام بضمان الاستحقاق فسيتم توضيحه بشكل مفصل في الفصل   الالتزام بضمان التعرض في
الأول مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، والثاني مفهوم التزام البائع بضمان التعرض   مطلبينإلى    مبحثمباشرة.لذلك يقتضي تقسيم ال

 النحو التالي: الصادر عن الغير، ، وذلك على 
Summary :: 

One of the obligations that falls on the seller is to refrain from interfering with the buyer in the item sold, so that 

the buyer can possess the item sold and benefit from it in peace, whether the exposure is physical or legal, and 

by exposure we mean in general:Whatever causes difficulty for the buyer to possess the item sold, whether it 

threatens him with expropriation or not.)( ”As for the exposure issued by third parties, the seller is obligated to 

guarantee the legal exposure issued by third parties only, without his guarantee of the physical exposure. 

Likewise, the seller’s obligation is not limited to guaranteeing the exposure issued by him or by others, but rather 

he is obligated to guarantee the entitlement of the sold item from the hands of the buyer, especially if the third 

party succeeds in Winning the claim of entitlement to the sold item. Entitlement to the sold item means   :

“Depriving the buyer of some or all of his rights over the sold item, as a result of a third party’s success in his 

dispute with the buyer, and his gaining over the sold item any of the rights whose claim is considered 

infringement.)( ”The seller may be exposed to the buyer in the sale, or the third party may be exposed to the 

buyer. In this case, the seller must pay the third party’s liability on behalf of the buyer. If he succeeds in doing 

so, he has fulfilled his obligation in kind, which is known as a liability guarantee.However, if a third party proves 

that he is entitled to the sold item and the seller is unable to pay the third party’s exposure to the buyer, then he 
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must compensate the buyer for the damage he suffered as a result of the item being claimed from his control, 

which is known as a guarantee of entitlement, as the buyer’s exposure to the sold item may occur, whether the 

exposure was from the seller or Third parties, except that it is not required that the sold item be entitled to the 

purchaser in this case, and the objector may succeed in proving his right to the sold item, which requires the 

seller to compensate the buyer as a result of that right.The obligation to guarantee exposure differs from the 

obligation to guarantee entitlement, because the obligation to guarantee exposure issued by the seller is an 

indivisible obligation, an eternal obligation, and an obligation to abstain from action. As for the obligation to 

guarantee exposure issued by third parties, it is characterized as an obligation to achieve a result represented by 

Payment of the exposure on behalf of the buyer, and an indivisible or divisible obligation. As for the maturity 

guarantee, it is characterized as a divisible, non-perpetual obligation and a commitment to carry out work, unlike 

the exposure guarantee issued by the seller or third parties. The obligation to guarantee the exposure will be 

clarified in this chapter. As for the obligation With a guarantee of entitlement, it will be explained in detail in 

the second chapter that immediately follows this chapter . 

 مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي المطلب الأول
تفاعاً  يتحقق التعرض الصادر عن البائع عندما يأتي البائع بأحد الأفعال، التي من شأنها أن تؤدي إلى حرمان المشتري من الانتفاع بالمبيع، ان

ضاً مادياً  كلياً أو جزئياً ، أو من شأن تلك الأفعال أن تحرم المشتري من حيازة المبيع حيازة هادئة، فيكون البائع ضامناً لتعرضه سواء كان تعر 
مشتري الذي انتقل  كقيامه بمنع المشتري من الانتفاع بالمبيع، أو تعرضاً قانونياً كقيام البائع بالادعــــاء بأن له حقاً على المبيع، يتعارض مع حق ال

التزام البائع بضمان تعرضه   إليه بموجب عقد البيع.لذلك سأتناول في الفرع الأول أعمال التعرض الصادرة عن البائع، وفي الفرع الثاني خصائص
 الشخصي، وفي الفرع الثالث شروط التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي. 

 أعمال التعرض الصادرة عن البائع  الفرع الأول
به انتفاعا يلتزم البائع بضمان التعرض الصادر عنه سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً، وذلك من أجل تمكين المشتري من حيازة المبيع والانتفاع 

 هادئاً، فلذلك ينبغي توضيح أنواع التعرض الصادرة عن البائع وكالتالي:
 التعرض المادي اولآ

فالتعرض المادي (4) يقصد بالتعرض المادي بأنه: " كل فعل مادي يقوم به البائع يعكر أو يعيق حيازة المشتري للمبيع، دون استناده إلى حق يدعيه"  
اع بالمبيع، لا يستند إلى حق يدعيه البائع على الشيء المبيع، وإنما يقوم البائع بإحدى الأفعال المادية، التي من شأنها حرمان المشتري من الانتف

اديا للمشتري، يوجب عليه  بشكل جزئي أو كلي، مثل قيام البائع بالاستمرار في استغلال الأرض التي باعها، فيعتبر فعل البائع هنا تعرضاً م
فلا يحق للبائع التعرض للمشتري،  (5)فمن وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض  الامتناع عن القيام بمثل تلك الأفعال، التي تعتبر تعرضاً من قبله

التي  إلا إذا كان التعرض يستند إلى حق يدعيه البائع في ذلك، كأن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على استمرار البائع في استغلال الأرض  
 بر تصرفه هنا تعرضاً مادياً، يلزمه بالضمان. باعها للمشتري، لمدة معينة من الزمن، بعد إبرام عقد البيع، فإذا قام البائع باستغلال الأرض فلا يعت

بأفعال مادية من شأنها تعكير ح المبيع، وإنما يقوم  البائع بضمان تعرضه المادي، والذي لا يستند فيه إلى حق قانوني يدعيه على  يازة  ويلتزم 
بائع ببيع  لالمشتري للمبيع، ويلتزم البائع كذلك بعدم التعرض للمشتري في المبيع، حتى لو كان الفعل الذي قام به البائع لا يشكل خطأ، فإذا قام ا 

نه  محل تجاري إلى المشتري، وجب عليه الامتناع عن فتح محل مماثل، ومجاور للمحل الذي قام ببيعه، ليبيع فيه نفس السلع، وإذا قام بذلك فإ
، (6)مشتري في المبيعيعتبر فعله تعرضاً مادياً للمشتري، مع أن قيام الغير بفتح محل مجاور للمحل المبيع، لتباع فيه نفس السلع لا يعتبر تعرضاً لل

 وإنما يدخل في باب المنافسة غير المشروعة، والتي تختلف أحكامها عن أحكام التعرض الصادر عن البائع.
 التعرض القانوني ثانيآ

 .(7) " أن يدعي البائع حقاً على المبيع، يتعارض مع حق المشتري في ملكية هذا المبيع"  يقصد بالتعرض القانوني :
نجد أن التعرض القانوني الصادر عن البائع، يكون من خلال منازعة المشتري بملكية المبيع، بعكس التعرض المادي الذي ينصب على أفعال  

إرفاق    مادية، تعكر على المشتري حيازة المبيع بشكل هادئ. فالحق الذي يدعيه البائع على المبيع، إما أن يكون حقا عينياً، كأن يدعي أن له حق
ماً  و حق مسيل على الشيء المبيع، كما قد يكون حقاً شخصياً يدعيه البائع على المبيع، كأن يدعي أنه مستأجر للعقار الذي باعه للمشتري، علأ

في العقد  ق  أنه قام ببيع العقار إلى المشتري، خالياً من حقوق الغير عليه.ويلتزم البائع كذلك بعدم التعرض للمشتري في المبيع، إلا إذا وجد اتفا
لحق  بينه وبين المشتري، يخوله استعمال ذلك الحق الذي يدعيه، وفي هذه الحالة، لا يكون البائع ملزمـــاً بضمان التعرض الصادر عنه، لأن ا
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الذي الذي يدعيه على المبيع يستند إلى اتفاق بينه وبين المشتري، فلا يعتبر تعرضاً صادراً عن البائع يستوجب الضمان.فقد يكون سبب التعرض  
رتفاق على ايضمنه البائع، سابقاً على عقد البيع أو لاحقاً له، فإذا كان الحق الذي يدعيه البائع سابقاً لعقد البيع، كأن يدعي البائع أن له حق  

ا يتحقق  العقار المبيع لمصلحة عقار آخر، يملكه دون أن يكون حق الإرتفاق ظاهراً، أو أن البائع لم يعلم به المشتري قبل إبرام عقد البيع، فهن
هو الحال في بيع ملك  التزام البائع بضمان التعرض القانوني الصادر عنه.وقد يكون الحق الذي يدعيه البائع على المبيع لاحقاً لعقد البيع، كما  

يع إلى البائع، الغير، فإذا قام البائع ببيع شيء لا يملكه، فإن عقد البيع هنا يعتبر موقوف على إجازة مالك المبيع الحقيقي، فإذا انتقلت ملكية المب
وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية حيث جاء في قرارها الإجازة (8)فلا يحق له استرداد المبيع من المشتري وإنما ينقلب عقد البيع نافذاً ولازما

 .  (9) والإجازةاللاحقة هي في حكم الوكالة السابقة، وتلتزم البلدية بقيمة الأعمال التي قام بها المتعهد بتكليف من الشركة، إذا توفر شرط الموافقة  
( من القانون المدني الأردني في فقرتيها الأولى والثانية نجد أنها قد اعتبرت عقد بيع ملك الغير في حالة إجازته من  551وباستعراض نص المادة )

،  ( كما يلي:" إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب صحيحاً في حق المشتري 551المالك، يعتبر صحيحاً، حيث جاء نص المادة )
( من القانون  551من خلال استعراض نص المادة )(10)وينقلب صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع، بعد صدور العقد"

لق ببيع ملك المدني الأردني، والمذكورة أعلاه، أجد أن المشرع الأردني لم يكن موفقاً في صياغة تلك المادة، بفقرتيها الأولى والثانية، والتي تتع
بيع لأن ملكية المبيع في هذه الحالة قد انتقلت إلى البائع، الغير، حيث اعتبرت بيع ملك الغير صحيحاً، إذا تمت أجازته من المالك الحقيقي للم

قد الموقوف  وأصبح البيع صحيحاً، مع أن العقد الموقوف هو عقد صحيح، فإذا تمت إجازته ممن له حق الإجازة، انقلب العقد نافذاً ولازماً، إذ أن الع
من أنه عقد صحيح، وذلك لأن التصرف في فترة وقفه لا يكون له وجود   هو عقد صحيح ولكن، لا يترتب على إنشائه أي أثر من آثاره على الرغم

له حق    مادي فحسب، بل له وجود قانوني أيضاً، ولكن هذا الوجود القانوني لا تترتب عليه آثاره، وإنما تبقى معلقة لحين إجازة العقد من قبل من 
، وقد وردت تسمية العقد الموقوف على الإجازة في القانون المدني الأردني، لتأثره بالفقه الإسلامي.كما أن العقد الموقوف في الفقه    (11) الإجازة

تم حتى لو    الإسلامي، يقابله العقد القابل للإبطال في القانون المدني المصري، فلا يكون العقد القابل للإبطال سارياً بحق مالك المبيع الحقيقي، 
 ( من القانون المدني المصري، حيث جاء فيها ما يلي: 2/466إجازته من قبل المشتري، وهذا ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة )

يتضح من نص المادة المذكورة أعلاه، أن المشرع  (12) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، ولو أجاز المشتري العقد"-2"  
طال من المصري قد جعل العقد القابل للإبطال في بيع ملك الغير، لا يسري بحق مالك المبيع الحقيقي، قبل إجازته، وجعل العقد كذلك قابلًا للإب

يان العقد بحق المالك الحقيقي للمبيع، وقابليته للإبطال جهة المشتري، فيكون العقد القابل للإبطال في هذه الحالة مبنيا على حكمين هما:عدم سر 
  من قبل المشتري، وكان الأحرى بالمشرع المصري أن يتجه إلى الحكم الذي أخذ به القانون المدني الأردني، حيث اعتبر بيع ملك الغير عقداً 

ل بإجازة العقد أو قبوله، وينبغي عدم إعطاء الحق للمشتري  موقوفاً على الإجازة ممن له الحق فيها، وذلك لأن مالك المبيع الحقيقي هو المخو 
فإذا تم إجازة بإجازة العقد، في العقد القابل للإبطال لأن المشتري ليس مالكا للمبيع.فالعقد القابل للإبطال له وجود قانوني إلى أن يتقرر إبطاله،  

ر وجوده وانقلب صحيحا بوجه بات، إذ أن العقد الموقوف يعتبر صحيحاً  العقد ممن له حق الإجازة، سقط حق المتعاقدين بإبطال العقد، واستق
نسبة لأثرها  ونافذاً بعد إجازته، ويرتب آثاره من وقت إبرامه وليس من وقت الإجازة، وذلك لأن الإجازة لها أثر رجعي فيما بين المتعاقدين، أما بال

أما مشروع القانون المدني الفلسطيني فقد سار على خطى القانون المدني الأردني، فيما يتعلق  (13) على الغير فلا تسري آثارها إلا من تاريخ الإجازة
ونتمنى على المشرع الأردني أن يقوم بتعديل نص (14) بالعقد الموقوف، إذ ينقلب العقد الموقوف صحيحا بعد إجازته من قبل من له حق في الإجازة

( من القانون المدني الأردني المذكورة سابقاً، بحيث يصبح نصها على النحو التالي:إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب  551المادة )
المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.فإذا قام البائع بمنازعة المشتري   نافذاً ولازماً في حق المشتري، وينقلب نافذاً ولازماً بحق المشتري، إذا آلت ملكية

ر إلى  في المبيع، يعتبر تصرف البائع هنا تعرضاً قانونياً للمشتري في المبيع، يستوجب عليه الضمان، وإن تغيرت صفة البائع من بائع ملك الغي
يتعلق بالنظام العام، أو لسبب يتعلق بنقص الأهلية، أو لعدم قيام المشتري بدفع  مالك المبيع فقيام المشتري مطالبة البائع بإبطال العقد، لسبب  

 . (15) الثمن، لا يتعارض مع التزامه بضمان تعرضه الشخصي ولا تعتبر المطالبة بفسخ العقد كذلك تعرضاً شخصياً من البائع يستوجب الضمان
 خصائص التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي  الفرع الثاني

وني هنالك عدة خصائص يمتاز بها، التزام البائع بالضمان، مقارنةً مع غيره من الالتزامات وخصوصاً أن البائع يكون ضامنا فيه لتعرضه القان
والمادي، إذ أن التعرض الشخصي الصادر عن البائع يتصف بأنه غير قابل للتجزئة والتزام بالامتناع عن عمل والتزام أبدي، وسيكون توضيح 

 ك الخصائص كالتالي: تل
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 التزام غير قابل للتجزئة الأول
بعدم التعرض  يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع، سواءً كان التعرض الصادر عنه تعرضاً مادياً أو قانونياً، وتكون طبيعة التزام البائع  

بائعون لشيء معين، للمشتري، هي الامتناع عن أي فعل من شأنه أن يحرم المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به انتفاعا هادئاً، كما أنه إذا تعدد ال
ة،  وقام أحدهم بالتعرض للمشتري في المبيع، وجب الضمان عليهم جميعاً لأنهم أخلوا بالتزامهم تجاه المشتري، فمن حق المشتري في هذه الحال

فإذا قام المشتري بإلزام أحد البائعين بالضمان انقسم الضمان على سائر البائعين كل حسب (16) الرجوع بالضمان على البائعين مجتمعين أو منفردين
ئعين يقضي نصيبه من المبيع، وذلك لأن الالتزام بالضمان هنا تحول إلى أداء مال قابل للانقسام، بين البائعين، إلا إذا كان هناك اتفاق بين البا

ولكون التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي لا يقبل التجزئة، فإن هذا الالتزام لا  (17)مخالفته لأحكام العقد بغير ذلك، حيث يسأل كل بائع بمقدار
ائع، لا ينتقل إلى الخلف العام للبائع، وإنما يبقى في التركة، ولا يتحمل الوارث ديون المورث، فالالتزام بضمان التعرض الشخصي الصادر عن الب

 ببيع عقار إلى شخص ما، ثم أوصى بالعقار نفسه إلى شخص آخر غير المشتري، وسارع ينتقل كذلك إلى خلفه الخاص، فإذا قام البائع مثلاً 
الموصى له بتسجيل الوصية قبل المشتري، فلا يستطيع المشتري هذا الرجوع على الموصى له بالضمان، باعتبار أن الموصى له خلفاً خاصاً  

ولا ينتقل (18)ئع، واسترداد قيمة الضمان منها، باعتباره ديناً في ذمة البائع المتوفىللبائع، وإنما يستطيع المشتري الرجوع بالضمان على تركة البا
بائع بالتنفيذ الالتزام بالضمان كذلك إلى دائني البائع، فلو أقدم البائع على بيع عقار إلى مشتر ما، ولم يقم المشتري بتسجيل البيع، وسارع دائن ال

وذلك لأن التزام البائع بالضمان لا ينتقل (19) على العقار لاسترداد دينه من البائع، فإن المشتري لا يستطيع الاحتجاج على الدائن في استرداد المبيع
 رهإلى دائنيه، إلا أنه من الملاحظ أن حق المشتري بالضمان ينتقل إلى ورثته، ويحق لهم مطالبة البائع بضمان التعرض الصادر عنه أو عن غي

 وذلك لأن الحقوق بعكس الديون، فالحقوق تنتقل إلى الورثة أما الديون فلا تنتقل إلى الورثة وإنما تبقى في التركة.
 التزام بالامتناع عن عمل الثاني

يعكر    يمتاز التزام البائع بضمان التعرض الصادر عنه بأنه التزام بالامتناع عن عمل، أي يلتزم البائع بالامتناع عن أي عمل مادي من شأنه أن
يكون  على المشتري حيازة المبيع والانتفاع به، وينبغي على البائع كذلك الامتناع عن الادعاء بوجود حقوق له على المبيع، ويستوي في ذلك أن  

إن التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي محله الامتناع عن أي عمل مادي أو قانوني،   (20)الحق المدعى به من قبل البائع حقاً شخصياً أو عينياً 
شكل جزئي  من شأنه أن يعكر على المشتري الحيازة الهادئة للمبيع، أو التأثير على ملكية المشتري لذلك المبيع، كأن يدعي البائع ملكيته للمبيع ب

 . (21) ق الارتفاق أو الانتفاعأو كلي، أو أن له حقاً متفرعاً عن حق الملكية كح
 الالتزام بالضمان التزام أبدي الثالث

خذ بعين الاعتبار  يعتبر الالتزام بضمان التعرض التزاما أبديا يقع على عاتق البائع، فالقانون المدني المصري والأردني قد جعلاه التزاما أبدياً، مع الأ
ري الحق بإقامة  أن تقادم دعوى الضمان كسائر الدعاوى الأخرى، تسقط بمرور الزمن، فإذا قام البائع بالتعرض للمشتري في المبيع، فإن للمشت

دعوى لدفع ذلك التعرض، ويبدأ سريان تقادم تلك الدعوى من تاريخ التعرض الفعلي للمشتري في المبيع، فإذا انقضت مدة خمس عشرة سنة من 
لك لأن  تاريخ التعرض الفعلي، لا يستطيع المشتري بعد ذلك إقامة دعوى الضمان على البائع، ليطالبه فيها بضمان التعرض الصادر عنه، وذ

ولكن الحديث يدور حول قيام البائع بالاستمرار بوضع يده على المبيع بعد البيع لمدة زمنية  .(22) دعوى ضمان التعرض قد سقطت بالتقادم  المسقط
تناولت هذا   أم لا؟هناك عدة تشريعات  الحالة  في هذه  المكسب  بالتقادم  المبيع  ملكية  البائع  يكتسب  فهل  لمدة خمس عشرة سنة،  تمتد  طويلة، 

ي والذي منع البائع من تملك المبيع من خلال وضع اليد عليه، لفترة زمنية طويلة، تمكنه من  الموضوع بشكل مختلف، منها القانون المدني الفرنس
يتملك    اكتساب ملكية المبيع بالتقادم المكسب، وذلك لأن البائع ملتزم بالضمان، ومن وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، فلا يمكن للبائع أن

.أما بالنسبة للقانون المدني المصري، فإنه أجاز للبائع (23)حالة مهما طالت مدة وضع اليد على المبيعالمبيع من خلال التقادم المكسب في هذه ال
ة اكتساب ملكية المبيع بالتقادم المكسب، وذلك بعد أن يحصل التعرض من قبل البائع للمشتري في المبيع، ويسكت المشتري عن ذلك التعرض لمد

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث جاء في قرارها  (24) خمس عشرة سنة فإن بإمكان البائع في هذه الحالة أن يتملك المبيع بالتقادم المكسب
لتي  إن وضع اليد المكسب للملكية هو واقعة مادية، يجوز إثباتها بكافة الطرق، وللمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن ا

اما القانون المدني الأردني فقد ميز اذا ما كان البيع من الأموال التي تدخل في نطاق .(25)تستنبطها من وقائع الدعوى، ما دام استخلاصها سائغاً 
بوضع   التسوية، والأموال التي تخرج عن نطاق التسوية، فإذا كان المبيع من الأموال غير المنقولة وتدخل في نطاق التسوية فإن استمرار البائع

.وذلك لأن هذه الأموال لا تنتقل ملكيتها إلا بالتسجيل (26) لال التقادم المكسب مهما طالت مدتهيده على تلك الأموال، لا تمكنه من تملكها من خ
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( من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الأردني والمطبق حالياً في الضفة الغربية وقد 5لدى الدوائر المختصة لذلك، وهذا ما أكدته المادة )
 .(27) جاء نص المادة كما يلي:" رغم ما ورد في أي قانون آخر، لا تسري مدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها"

فإذا قام البائع اما بالنسبة للأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، التي تخرج من نطاق التسوية، لم يشترط القانون شكلًا خاصاً لانتقال ملكيتها،  
البائع بالضمان،  بوضع يده على المبيع لفترة زمنية طويلة، يستطيع من خلالها اكتساب ملكيته بالتقادم المكسب، دون أن يتعارض ذلك مع التزام  

.وبما ان القانون المطبق في فلسطين هو قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الأردني (28) ولا يعتبر ذلك تعرضاً شخصياً للمشتري في المبيع
مع الرأي الذي فلذلك تبنى المشرع الفلسطيني موقف القانون الأردني، بالنسبة لطرق انتقال ملكية الأموال غير المنقولة والأموال المنقولة.وأنا اتجه  

يز للبائع تمتلك المبيع بالتقادم المكسب، وذلك لأن سكوت المشتري عن قيام البائع بوضع يده فترة أخذ به المشرع المصري والأردني الذي يج
معاملات  طويلة على المبيع يعتبر تقصيراً من جانب المشتري، ولا ينبغي ان يكافاً على ذلك التقصير، فالمفرط أولى بالخسارة، كما ان استقرار ال

ية المبيع، من خلال التقادم المكسب، وخصوصاً في الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، التي تخرج من  يقتضي تمكين البائع من اكتساب ملك
 نطاق التسوية.

 شروط التعرض الشخصي الصادر عن البائع  الفرع الثالث
بائع يلتزم البائع بضمان التعرض الصادر عنه لكي يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة دون معارضة من احد، وعليه فإن ال

  يلتزم بضمان تعرضه الشخصي سواء كان هذا التعرض تعرضاً مادياً او تعرضاً قانونياً، اذ لابد من توفر عدة شروط لكي يتحقق ضمان التعرض 
 الصادر عن البائع، ويكون الباحث بهذه الشروط على النحو التالي:

 الشرط الأول : أن يقع التعرض فعلًا 
البائع بتهدي البائع، لابد ان يقع ذلك التعرض منه بشكل فعلي، فلا يكفي لتحقق الالتزام بالضمان أن يقوم  التعرض الصادر عن  د  لكي يتحقق 

بيع، فقام  ل الالمشتري بالتعرض له في المبيع، ومثال ذلك اذا اقدم البائع، على إبرام العقد بينه وبين المشتري الأول، ولم يقم المشتري الأول بتسجي
ل في  البائع ببيع المبيع مرة أخرى الى مشتر ثانٍ، حيث قام المشتري الثاني بتسجيل ذلك البيع، فإذا لم يتعرض المشتري الثاني للمشتري الأو 

علي، فإذا وقع  المبيع، فلا يحق للمشتري الأول مطالبة البائع بضمان التعرض الصادر عن المشتري الثاني، وذلك لأن التعرض لم يقع هنا بشكل ف 
يصدر    التعرض فعلًا فإنه يحق للمشتري مطالبة البائع بضمان ذلك التعرض سواء كان تعرضاً مادياً او قانونياً.ومنذ تاريخ التعرض الفعلي الذي

 (. 29)ععن البائع تبدأ مدة سريان تقادم دعوى الضمان التي يستطيع المشتري أن يتقدم بها الى القضاء لدفع التعرض عنه في المبي
 الشرط الثاني: أن يؤدي التعرض إلى حرمان المشتري من الانتفاع في المبيع كليا أو جزئياً 

المشتري ينبغي أن يؤدي التعرض الصادر عن البائع، إلى حرمان المشتري من الانتفاع في المبيع بشكل كلي أو جزئي، وذلك لأن التزام البائع تجاه  
ئع هنا مخلًا بالتزامه هو تمكينه من حيازة المبيع والانتفاع به انتفاعا هادئاً، فإذا حرم المشتري من الانتفاع في المبيع، وكان سببه البائع، أعتبر البا

.ومثال ذلك أن يقوم البائع باستعمال المحل المبيع مستنداً ذلك إلى عقد إيجار معه، قبل تملكه المبيع، ويعتبر (30) في العقد يستوجب عليه الضمان
فإن استمرار   فعل البائع هنا تعرضاً شخصياً للمشتري في المبيع، وذلك لأن عقد الإيجار الذي يستند إليه البائع قد انقضى بانتقال ملكية المبيع له،

 . (31) لمحل المبيع يؤدي إلى حرمان المشتري من الانتفاع بالمبيع كلياً أو جزئياً البائع إشغال ا
 مفهوم التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير المطلب الثاني

الغير عند إبرام عقد البيع فإنه يرتب في ذمة أطرافه عدة التزامات، منها التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، ويضمن البائع تعرض  
يصل  للمشتري في المبيع إذا كان التعرض قانونياً.أما بالنسبة للتعرض المادي الصادر عن الغير، فإن البائع ليس ملزما بضمان ذلك التعرض، و 

ض  حد التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير إلى دفع ذلك التعرض عن المشتري، فهو التزام بعمل يقوم به البائع، يتمثل بدفع التعر 
التعرض  التزامه الامتناع عن عمل أي الامتناع عن  إذ يكون محل  الشخصي،  البائع بضمان تعرضه  التزام  الغير، وهذا بعكس  الصادر عن 

فالتزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، يكون في التعرض القانوني الصادر عن الغير فقط، أما بالنسبة لتعرضه (  32) ي في المبيعللمشتر 
الشخصي للمشتري، فإن البائع يلتزم بضمان التعرض القانوني والمادي معا.ويكون التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير هو تحقيق  

ولا يستطيع البائع التخلص من التزامه بالضمان أن يدعي أنه بذل العناية اللازمة لدفع تعرض الغير عن المشتري، فإذا نتيجة وليس بذل عناية،  
غير بشكل نجح البائع بدفع تعرض الغير ، يكون قد نفذ التزامه تنفيذاً عينياً، أما إذا لم يستطع دفع تعرض الغير عن المشتري، واستحق المبيع لل

أو جزئي،   التعرض، وهو ما يسمى بضمان كلي  لذلك  المشتري من ضرر، نتيجة  لحق  لما  المشتري، وذلك  تجاه  الضمان  البائع  وجب على 
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.لذا سأقسم هذا المطلب إلى فرعين سأتناول في الأول خصائص التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير وفي الثاني شروط (33) الاستحقاق
 التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير 

 خصائص التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير  الفرع الأول
يع. هناك عدة خصائص يمتاز بها التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، تميزه عن بقية الالتزامات الأخرى كنقل الملكية وتسليم المب
 وخصوصاً أن عقد البيع يرتب في ذمة أطرافه عدة التزامات متقابلة، ومن خصائص التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير ما يلى:

 التزام بتحقيق نتيجة  الأول
يكون التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير هو تحقيق نتيجة، فيتوجب عليه دفع تعرض الغير عن المشتري، حتى يتمكن المشتري من 

في تلك  حيازة المبيع حيازة هادئة، دون تعرض من أحد، فإذا قام الغير برفع دعوى استحقاق للمبيع على المشتري، فينبغي أن يطلب البائع إدخاله  
ري ، وإذا  الدعوى، من أجل دفع تعرض الغير عن المشتري، فإذا نجح البائع بدفع ذلك التعرض، فإنه يكون قد نفذ التزامه تنفيذاً عينياً تجاه المشت

بضمان   لم يستطع البائع رفع دعوى التعرض واستحق المبيع للغير، بشكل كلي أو جزئي، وجب عليه الضمان تجاه المشتري. كما أن التزام البائع
لح في  التعرض الصادر عن الغير، هو التزام بتحقيق نتيجة لا يعني منه، أنه بذل العناية اللازمة لدفع ذلك التعرض عن المشتري، إلا أنه لم يف

 . ( 34)ذلك
 عدم قابلية الالتزام للانقسام أو التجزئة الثاني

فإذا    يعتبر التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير التزاماً غير قابل للانقسام، وينبغي على البائع أن يدفع تعرض الغير عن المشتري،
على جزء استحق المبيع للغير بشكل جزئي، فإن البائع يلتزم بضمان ذلك الاستحقاق، فإذا تعدد البائعون للعين المبيعة، وادعى الغير أن له حقاً  

ع  من المبيع، وجب على البائعين جميعاً دفع ذلك التعرض الصادر عن الغير، في المبيع كله، وليس بجزء منه وذلك لأن استحقاق جزء من المبي
فهناك عدة شروط لكي تتحقق مسؤولية البائع عن ضمان التعرض الصادر عن الغير  (  35)للغير يعطي المشتري الحق في مطالبة البائعين بالضمان

 ويكون البحث بهذه الشروط على النحو التالي: 
 شروط التعرض الصادر عن الغير  الفرع الثاني

لتحقق التعرض الصادر عن الغير لا بد من توفر شروط معينة لتتحقق مسؤولية البائع عن ذلك التعرض، فليس كل تعرض صادر عن الغير يلتزم 
 البائع بضمانه، فهناك التعرض المادي الصادر عن الغير لا يلتزم البائع بضمانه، ومن شروط التعرض الصادر عن الغير ما يلي:

 الشرط الأول: أن يقع التعرض فعلاً 
ر فلا  ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة البائع، بأن يضمن للمشتري عدم التعرض له في المبيع وكذلك يلتزم البائع بضمان التعرض الصادر عن الغي

ذلك  يتحقق الضمان بمجرد قيام الغير بتهديد المشتري، بأن له حقاً على المبيع، ولكن يجب أن يقع التعرض الصادر عن الغير فعلًا ويستوي في 
فيها إذا ما كان الحق الذي يدعيه الغير على المبيع حقاً عينياً أو شخصياً، بحيث يقوم الغير وهو طرف أجنبي عن العقد، بإقامة دعوى يطالب  

، وهو ما يعرف بوقوع التعرض فعلًا، إذ يقع على عاتق البائع ضمان ذلك التعرض  (  36)استحقاقه للمبيع، سواء كان هذا الادعاء صحيحاً أم باطلا
ير حقاً  ودفعه إن أمكن.ويعتبر التعرض واقعاً فعلًا من الغير، حتى لو لم يقم الغير برفع دعوى على المشتري وخصوصاً إذا اعتقد المشتري أن للغ

م بما يدعيه الغير على المبيع، ولكن تصرف المشتري على هذا النحو، قد يكون فيه شيء  فيما يدعيه على المبيع، وقام بالتصالح معه أو التسلي
 الضمان. من المجازفة، فقد يستطيع البائع أن يثبت أن الغير ليس محقاً فيما يدعيه على المبيع، وهنا يفقد المشتري حقه في الرجوع على البائع ب
دعوى أمام   ويمكن للبائع رد المبلغ الذي دفع أو قيمته مع الفوائد إلى المشتري، وقد يقع التعرض الصادر عن الغير، فعلًا دون أن يقوم الغير برفع
حقيقي، فإن  القضاء، كأن يكون البائع غير مالك للمبيع، مما يترتب عليه عدم انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، فإذا استحق المبيع للمالك ال

، ويكون البائع ملزماً الشرط الثاني: أن يكون التعرض قانونياً بضمان ذلك التعرض لأنه (  37)التعرض الصادر عن الغير يقع فعلًا في هذه الحالة
 باع مالًا لا يملكه.

 الشرط الثاني : ان يكون التعرض قانونياً 
زع  يمنع على البائع أن يأت بأحد الأفعال التي تتناقض مع الالتزامات التي نشأت عن عقد البيع، فعليه أن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن ينا

متد ا يالمشتري في المبيع، أو يؤدي إلى حرمان المشتري من الانتفاع بذلك المبيع، فالتزام البائع بالضمان لا يقتصر على تعرضه للمشتري، وإنم
( 38) رإلى ضمان التعرض الصادر عن الغير، بحيث يكون التعرض قانونياً أساسه إخلال البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري محملًا بحقوق الغي
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تندة فالتعرض القانوني الذي يضمنه البائع للمشتري، عبارة عن الأعمال التي تؤدي إلى حرمان المشتري من ملكية المبيع أو الانتقاص منها، مس.
،  ةفي ذلك إلى سبب قانوني، بخلاف التعرض المادي الذي لا يلزم البائع بضمانه، وإنما يستطيع المشتري دفع التعرض المادي بالطرق القانوني
قامة فإذا تم غصب المبيع أو سرقته، فإن البائع غير ملزم بالضمان، لأن تلك الأفعال لا تعتبر تعرضا للمشتري في المبيع، ويستطيع المشتري إ

 ( .39) دعوى سرقة أو اغتصاب للمبيع

 الشرط الثالث: أن يكون التعرض هو ادعاء الغير حقا على المبيع
تطاعة  ينبغي التفرقة بين التعرض المادي والقانوني الصادر عن الغير، وذلك لأن البائع لا يلتزم بضمان التعرض المادي الصادر عن الغير، وباس

ئع لا يلتزم  المشتري دفع ذلك التعرض من خلال اللجوء إلى الطرق التي حددها القانون لذلك، فإذا قام الغير باغتصاب العقار المبيع مثلًا، فإن البا
أما إذا كان التعرض الصادر عن الغير يستند إلى (  40) بضمان ذلك التعرض، وإنما يستطيع المشتري اللجوء إلى القضاء لدفع تعرض الغير عنه

أو شخصياً،  سبب قانوني، يكون البائع هنا ضامناً لذلك التعرض، ومثال ذلك أن يقوم الغير بالادعاء أن له حقاً على المبيع، سواء كان الحق عينياً  
عوى على المشتري مستنداً إلى حق يدعيه على المبيع، مدعياً أنه وقد يدعي الغير أن له حقاً جزئياً أو كلياً على المبيع، فإذا قام الغير برفع د

فهنا يتحقق التعرض الصادر عن الغير، كما يتحقق التعرض الصادر عن الغير دون أن يقوم الغير برفع (41)يملك المبيع بشكل كلي أو جزئي
أن  دعوى على المشتري، وخصوصاً إذا وقع التعرض فعلًا، كما أنه لا يشترط في الحق الذي يدعيه الغير على المبيع، أن يكون ثابتا، بل يكفي  

فالبائع ليس ملزما بضمان تعرض الغير القانوني، إذا  (  42) لًا، فيتحقق التزام البائع بالضمان في هذه الحالةيتم الادعاء به حتى لو كان الادعاء باط
كان تعرض الغير عبارة عن دعوى شفعة يطالب بها الشفيع تملك المبيع، فإذا قررت المحكمة فسخ البيع، وقضت بملكية المبيع للشفيع، فإن  

في قرارها ما يلي:" أن الحكم للشفيع بأحقيته في  المشتري لا يستطيع مطالبة البائع بالضمان، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث جاء  
على ذلك،  أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه أثره زوال إتحاد الذمة، واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلا  

ه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قبل المشتري حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع، قضاء الحكم المطعون في
 .( 43)تأسيساً على قيام عقد الإيجار المذكور صحيح "

 الشرط الرابع: أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو لاحقا له
، فلا بد من  ينبغي التمييز بين إذا ما كان الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو لاحقاً له، لأن التزام البائع بالضمان يختلف في الحالتين

 توضيح المسألة في الامرين التاليين:
 إذا كان الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع  الأول

ثبت له إذا كان الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع، فإن باستطاعة الغير الاحتجاج بذلك الحق على المشتري، ومطالبته بالمبيع، لأن الحق  
ئع بضمان ذلك  قبل إبرام عقد البيع، فإذا أثبت الغير أن الحق الذي يدعيه سابق للبيع، يعتبر ذلك تعرضاً قانونياً للمشتري في المبيع، ويلتزم البا

ر عن  التعرض لأنه قام بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، محملًا بحقوق الغير. فإذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على إسقاط الضمان الصاد
بوجود حقوق للغير   الغير، في هذه الحالة يعتبر مثل ذلك الاتفاق باطلًا، لأنه مبني على غش وتدليس من البائع، وخصوصاً إذا كان البائع يعلم

فلا يشترط لقيام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، أن يكون عالماً بوجود ذلك الحق للغير على المبيع، فإذا كان  (44)على المبيع قبل البيع
البائع بالضمان، ويستثنى من ذلك حق الارتفاق، فإذا ك التزام  التعاقد، فإن نذك لا يسقط  ان  المشتري يعلم بوجود ذلك الحق على المبيع عند 

عالماً بوجود حق ارتفاق على المبيع، أو كان حق الارتفاق ظاهراً، فإن المشتري لا يستطيع الرجوع على البائع بالضمان، المشتري وقت البيع  
 ( . 45) وذلك لأن حق الارتفاق وردت له أحكام خاصة في القانون 

 إذا كان الحق الذي يدعيه الغير لاحقا للبيع  الثاني
ب الحق  قد يكون الحق الذي يدعيه الغير لاحقاً للبيع، إذ أن البائع ليس ملزماً بضمان كل حق يدعيه الغير على المبيع بعد البيع، فإذا كان سب
ن الغير  الذي يدعيه الغير على المبيع هو البائع نفسه، فإنه يلتزم بالضمان حتى لو كان الحق المدعى به لاحقاً للبيع ويعتبر التعرض الصادر ع

 كأنه تعرض صادر عن البائع نفسه، وذلك لأن البائع كان هو السبب في ذلك التعرض، ومثال ذلك قيام البائع ببيع العين إلى مشتر ثان، بعد 
الأول، وإن    بيعها للمشتري الأول، وقام المشتري الثاني بالتعرض للمشتري الأول في المبيع، فيكون الحق الذي يدعيه المشتري الثاني لاحقا للبيع

أما إذا كان الحق الذي يدعيه الغير بعد البيع، وكان (  46) سبب الحق هو البائع، فيتحقق هذا التزام البائع بضمان التعرض الذي صدر عن الغير
ق المدعى  البائع ليس سبباً فيه، فإنه لا يلتزم بالضمان، لأن السبب في ادعاء الغير سبب أجنبي لا دخل للبائع فيه.وذلك لأن الغير قد استمد الح
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عشرة  به من غير البائع، ومثال ذلك أن يقوم البائع بإبرام عقد البيع على شيء ليس في حيازته، وإنما كانت الحيازة بيد شخص آخر لمدة اثنتا  
هة المشتري، جسنة واستمرت حيازة الشخص الآخر للمبيع بعد البيع لتكمل مدة التقادم المكسب، فيقوم الغير هنا بادعاء ملكيته للمبيع بالتقادم في موا

ة من فلا يستطيع المشتري الرجوع على البائع بالضمان، وذلك لأن اكتساب الغير لملكية المبيع بالتقادم المكسب نشأت بعد البيع، وليست مستمد
 ( 47) البائع، وكان سبب اكتمال التقادم هو تقصير المشتري في قطع مدة التقادم المكسب

 الخاتمة :
حق  نستخلص مما سبق أن كل حق يدعيه الغير على المبيع بعد البيع، لا يستطيع المشتري الرجوع بالضمان فيه على البائع، وخصوصاً إذا كان ال

ولتحقق التعرض الصادر عن البائع، لا بد من توفر عدة شروط، منها أن يقع التعرض فعلًا للمشتري في المبيع، ولا يكفي مستمداً من غير البائع.
مبيع أن يهدد البائع المشتري بالتعرض له في المبيع، وينبغي كذلك أن يؤدي التعرض الصادر عن البائع، إلى حرمان المشتري من الانتفاع في ال

تعرض للمشتري وقد تبين لنا أن البائع يلتزم بعدم التعرض للمشتري في المبيع، إذا كان التعرض صادرا عنه وعليه منع الغير من الكليا أو جزئياً ،  
      في المبيع.

   النتائج ::
ار بحيازة  بالنسبة لاستمرار البائع بوضع يده على المبيع وحيازته لمدة من الزمن، وعدم تسليمه للمشتري، فقد تبين لنا أن بإمكان البائع الاستمر  -1

أغلب التشريعات،  المبيع، بعد البيع لمدة خمس عشرة سنة، بحيث يكتسب ملكيته بالتقادم المكسب، إذا ما توفرت شروط الحيازة، وقد تبنت هذا الرأي  
، حيث مثل القانون المدني المصري، والقانون المدني الأردني، إلا أن القانون المدني الفرنسي، قد ذهب إلى غير ما اتجهت إليه تلك التشريعات

 منع البائع من تملك المبيع بالتقادم المكسب.
لى  أما بالنسبة للتعرض الصادر عن الغير، فقد تبدى لنا أن البائع لا يلتزم بدفع التعرض المادي الصادر عن الغير، وإنما يقتصر التزامه ع  -2

م ضمان التعرض القانوني الصادر عن الغير إذا ما توفرت شروط ذلك التعرض، وهي أن يقع التعرض للمشتري في المبيع فعلًا، فلا يكفي أن يقو 
ذي  الغير بتهديد المشتري بالتعرض له، وينبغي أن يكون التعرض الصادر عن الغير يتمثل في ادعاء الغير حقاً على المبيع، سواء كان الحق ال

 يدعيه الغير سابقاً على البيع أو لاحقاً له فإن البائع يلتزم بضمان ذلك التعرض إذا كان سبباً فيه. 
تبين لنا ان التعرض الذي يحصل الى المشتري في المبيع ، اذا كان السبب البائع ، فهنا تتحقق مسؤوليته عن ضمان ذلك التعرض تجاه -3 

 المشتري ، واما اذا كان التعرض ليس للبائع سبب فيه فلا يلتزم بضمانه   
 التوصيات ::

 ندعو الى التوسع في نطاق الضمان ليشمل أنواع مختلفة من التعرضات بما في ذلك التعرض الناتج عن الإهمال والتقصير   -1
نتمنى تحديد المسؤولية بشكل واضح وصريح في حال التعرض ، سواء كان ذلك التعرض للمالك او المشتري او أي شخص له صلة بالمبيع  -2

 قدر تعلق الامر بالحيازة او الملكية 
نتمنى على المشرع توفير حماية اكبر للمشتري في حالة التعرض من خلال الزام المالك بضمان وسلامة المبيع من أي تعرضات انية او  -3

 مستقبلية التي ربما سيتعرض لها المشتري ويجب ان تكون ملكية الشي المبيع هادئة غير متنازع عليها 
تحديد معالجات في التعويض اذا كان التعرض قد ثبت فعلآ من خلال وضع تعويض مادي مناسب يقابل التقصير الحاصل من قبل البائع اذا   -4

 كان سيئ النية في معرفة ان المبيع سيتم التعرض له مستقبلآ  
توفير الية معينة لفض النزاع الذي سيحصل في حال تعرض الغير الى المشتري نتيجة تعلق حقه فيه بما يضمن حقوق الطرفين وعدم الاضرار   -5

 بأحدهم على حساب الغير . 
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